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127188 ‐ توف والدهن ولم يعطهن أشقاؤهن نصيبهن من ميراث المحلات

السؤال

سؤال عن مسألة إرث ، نحن سبع بنات ، وستة صبيان ، والدنا يملك محلَّين ، المهم : أن الأب قبل وفاته لم يعترف بأن

البنات لهن نصيب ف الإرث ، إلا الخمس ف نصيب الأب ، والصبيان والأم كلهم مشتركون ف الخمس !! ، مع العلم أن

الصبيان لهم كل شء ، من أرباح ، وغير ذلك ، والأب توف منذ 15 عاماً ، ولم تأخذ البنات شيئاً من الإرث ؛ لأن الصبيان

أخذوا كل شء لهم ولأولادهم ، وأيضا أخذوا قروضاً من البنوك ، ومن التجار أيضاً ، ولم يسددوها ، وعندما طلبنا ‐ نحن

البنات ‐ ميراثنا قالوا : إن المحلات عليها ديون ، وليس لم حقوق بسبب الديون ، عل الرغم من أنهم ينفقون ببذخ شديد ،

هم وأولادهم ، ولم يسددوا أية ديون . السؤال هو : هل من المعقول أن البنات لا تأخذ شيئاً من ميراثهم من المحلات ، سواء

بيعت هذه المحلات أو اجرت ؟ وجزاكم اله كل خير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ميوصي ) ر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول تعالن من ميراث والدكم : للذَّكم هذه ، فنصيبمسألت لم يختلف أهل العلم والدين ف

مَانَ لنْ كفَا ) ن ؛ لقوله تعالمن الميراث : الثم نالنساء/ من الآية 11 ، وترث أم ( نينْثَيا ّظح ثْلرِ ملذَّكل ملادِكوا ف هال

ولَدٌ فَلَهن الثُّمن مما تَركتُم من بعدِ وصية تُوصونَ بِها او دين ) النساء/ من الآية 12 .

فالواجب عل من تول قسمة ميراثم أن يعط كل ذي حق حقَّه ، وما اخذ من نصيبم فهو سحت عل آكله ، ويجب عليه

التوبة ، وإرجاع الحق لأهله .

ولا ف ، نقضيت ن من الميراث ، والخمس ليس نصاباً مفروضاً لأحد من الورثة ، لا فنصيب ِر فأن يغي ن لوالدكنولم ي

غيرها ، بل هذا الذي فعله الوالد وأبناؤه الذكور من بعده ، هو من أحام الجاهلية ، الت تضاد حم اله وشرعه . قال اله

تعال : ( افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حماً لقَوم يوقنُونَ ) المائدة /50 .

وليس لأحدٍ كائناً من كان أن يغير من نصيب الورثة شيئاً ، فيسلبه من المستحق ، ويزيده ـ  عل هواه ـ لمن يشاء ، ولو كان

ن التمحرمة ، والثانية : أن فيها سلباً لحقوق أنها وصية لوارث ، وه : كلامه وصية : فوصيته باطلة من جهتين : الأول

تعمةَ قال : سامما حديث واحد ، فعن أب ه عليه وسلم هذين الأمرين فال صل رب العالمين ، وقد جمع النب نشرعها ل
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رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّ اله قَدْ اعطَ كل ذِي حق حقَّه ، فََ وصيةَ لوارِثٍ ) رواه الترمذي ( 2121 ) وأبو

داود ( 2870 ) والنسائ ( 3641 ) وابن ماجه ( 2713 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

ثانياً:

) أو كثر ؛ لقوله تعال ، ِثُهم ، من مال ، أو أعيان ، أو متاع ، قلالورثة الشرعيون – ذكوراً وإناثاً ‐ يرثون كل ما تركه مور

للرِجالِ نَصيب مما تَركَ الْوالدَانِ واقْربونَ وللنّساء نَصيب مما تَركَ الْوالدَانِ واقْربونَ مما قَل منْه او كثُر نَصيباً مفْروضاً )

النساء/ 7 .

ونصيبن ف المحلات الت تركها والدكن لا يختلف عن نصيبن ف المال الذي خلَّفه وراءه ، ويجب إشراكن ف ملية تلك

نمن ثمنها نصيب فإذا بيعت المحلات : أخذتن ، نوأشقائ ، نكما هو الحال بالنسبة لوالدت ، نالمحلات بحسب نصيب

. الشرع نمن إيجارها بقدر نصيب ِرت : أخذتنجالمحدد ، وإذا ا

ومن أراد أن يشتري حصتن من أشقائن : فله ذلك ، فيقدَّر قيمة النصيب المراد بيعه ، ويباع عل من يرغب بالشراء ،

وليس للورثة أن يلزموا شقيقاتهم بالبقاء شركاء ف المحلات ، وصاحب النصيب حر التصرف ف البقاء ، أو البيع .

والديون الت ترتبت عل المحلات بعد الوفاة : إنما ه عل من تول إدارتها إن كانوا قد اغتصبوا حقن فيها ، وه ديونٌ

مشتركة عل جميع الورثة إن كانت البنات قد تمن من أخذ نصيبهن ، إلا أنهن رضين ببقاء أشقائهن يعملون فيها ، ويتولون

إدارتها ، إلا أن يقع من الذكور : تعد أو تفريط ف أمور الإدارة ، فعليهم وحدهم تحمل ذلك .

وإن كانت الديون عل المحلات قد ترتبت عليها قبل وفاة والدكم : فتسدَّد من المحلات نفسها ، قبل تقسيمها عل الورثة ؛ لما

قاله تعال ( من بعدِ وصية يوص بِها او دين ) النساء/ من الآية 11 ، فقضاء الديون ، والوصية يقدمان عل تقسيم الميراث .

هذا هو حقم الذي كفله لم الشرع المطهر ، وما قاله والدكن ، وما فعله أشقاؤكن : ليس من الشرع ف شء ، فلن المطالبة

. نحقوق نل لتحص من الجهات الشرعية ، وه نبحق

ويجب علين نصح أشقائن بالتوبة من أخذهم القروض الربوية ، كما تنصحونهم بتقوى اله وتذكرونهم باليوم الآخر ،

ووجوب إعطائن حقوقن ، ولين هذا قبل رفع الأمر للجهات الشرعية الت تضع الأمور ف نصابها ، وتحصل لن حقوقن

، فلعلهم أن يتوبوا ويرجعوا الحقوق من غير حاجة لرفع قضية ، وكما ننصحم أيضاً بتوسيط أهل الخير بينن وبين أشقائم

لإرجاع الحق لأهله ، فإن لم يستجيبوا لهذا ولا ذاك : فأنتم معذورون برفع قضية عليهم لاسترجاع حقن المسلوب .

فإن عجزتم عن نيل حقم ف الدنيا ، فف الآخر تقض المظالم ، لا بالدرهم ولا بالدينار ، فلا شء من ذلك كله هناك ، ولا قيمة

له لو أنه كان موجودا ، بل بما هو أغل وأعز : بالحسنات والسيئات :
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: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه ، اال ةَ رضريره ِبا نع

لَه ني نْ لَمفَا هنَاتسح نم يهخ َخَذونْ يا لقَب نم مهدِر و دِينَار ثَم سلَي نَّها فَانْهم لَّلْهتَحفَلْي يهخ ٌةمظْلم نْدَهع انَتك نم )

. ( هلَيع تفَطُرِح يهخاتِ اِىيس نذَ مخا نَاتسح

رواه البخاري (6543) .

واله أعلم


